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لجنة السكان والتنمية
الدورة الرابعة والخمسون
19-23 نيسان/أبريل 2021
البند 3 (ب) من جدول الأعمال
مناقشة عامة: السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة



		مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة

		السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة

	إن لجنة السكان والتنمية،
	إذ تؤكد من جديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية([footnoteRef:1]) والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه([footnoteRef:2])، والإعلان الصادر بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية([footnoteRef:3])، والقرارات السابقة للجنة السكان والتنمية، [1: 	()	تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5-13 أيلول/سبتمبر 1994 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.95.XIII.18)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.]  [2: 	()	انظر قرار الجمعية العامة دإ-2/21، المرفق؛ والوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون، الملحق رقم 3 (A/S-21/5/Rev.1)؛ و A/S-21/PV.9.]  [3: 	()	E/2019/25-E/CN.9/2019/L.3.] 

	وإذ تشير إلى نتائج الاجتماعات والمؤتمرات ومؤتمرات القمة الرفيعة المستوى التي عقدتها الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والميادين المتصلة بها، وإلى إعلان ومنهاج عمل بيجين([footnoteRef:4])، [4: 	()	تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.] 

	وإذ تؤكد من جديد قرار الجمعية العامة 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، والمعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، الذي اعتمدت فيه الجمعية مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، وأكدت التزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة تنفيذاً كاملا بحلول عام 2030 بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجهُه العالم وشرطٌ لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم يُنفّذ من تلك الأهداف،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا قرار الجمعية العامة 69/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2015 بشأن خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتدعمُها وتكملُها وتساعدُ في توضيح سياق غاياتها المتعلقة بوسائل التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات عملية، والتي تعيد تأكيد الالتزام السياسي القوي بالتصدي لتحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،
	وإذ تؤكد من جديد كذلك التزامها الكامل بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 باعتبارها مخطط إعادة البناء على نحو أفضل بعد انجلاء جائحة كوفيد-19، وإذ تهيب بالدول الأعضاء إلى جعل الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة عام 2030 لما فيه مصلحة الجميع، بتحقيق جميع الأهداف والغايات المسطرة فيها، تتعزز وترتفع وتيرتها في هذا العقد من العمل من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة وسلاما وإنصافا وشمولا وقدرة على الصمود حيث لا يبقى أحدٌ خلف الركب،
	وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان([footnoteRef:5])، وإلى التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية([footnoteRef:6])، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية([footnoteRef:7])، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة([footnoteRef:8])، واتفاقية حقوق الطفل([footnoteRef:9])، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة([footnoteRef:10])، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري([footnoteRef:11])، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم([footnoteRef:12])، [5: 	()	قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3).]  [6: 	()	انظر قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المرفق.]  [7: 	()	المرجع نفسه.]  [8: 	()	United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.]  [9: 	()	المرجع نفسه، المجلد 1577، الرقم 27531.]  [10: 	()	المرجع نفسه، المجلد 2515، الرقم 44910.]  [11: 	()	المرجع نفسه، المجلد 660، الرقم 9464.]  [12: 	()	المرجع نفسه، المجلد 2220، الرقم 39481.] 

	وإذ تؤكد من جديد اتفاق باريس([footnoteRef:13])، وإذ تشجع جميع أطرافه على تنفيذه تنفيذا تاما وتشجع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ([footnoteRef:14]) التي لم تودع بعد صكوكها للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، على أن تقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، [13: 	()	اعتُمد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الوثيقة FCCC/CP/2015/10/Add.1، المقرر 1/م أ-21.]  [14: 	()	United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822..] 

	وإذ تشير إلى إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030([footnoteRef:15])، وإذ تشير أيضا إلى تشجيعه على إجراء تدريبات منتظمة على التأهب لمخاطر الكوارث ومنعها والتصدي لها والتعافي من آثارها، على الصعيدين الوطني والمحلي، وإذ تشير كذلك إلى الخطة الحضرية الجديدة([footnoteRef:16])، وإذ تؤكد من جديد أهمية تعزيز إدماج الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية لسكان المناطق الحضرية، ولا سيما فقراء المناطق الحضرية، من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية، [15: 	()	قرار الجمعية العامة 69/283، المرفق الثاني.]  [16: 	()	قرار الجمعية العامة 71/256، المرفق.] 

	وإذ تعرب عن قلقها من أن تغير المناخ سيؤثر تأثيرا غير متناسب على البلدان النامية والمجتمعات المحلية والمهمشة والأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، ولا سيما النساء والأطفال، وعلى سبل عيشهم([footnoteRef:17])، مما سيعرّض مئات الملايين من الناس للخطر في نهاية المطاف، ومن أنه، بحلول عام 2050، قد يزداد احتمال التعرّض للجوع والتعرض لسوء التغذية لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 20 في المائة بسبب الآثار الضارة لتغير المناخ، وإذ تكرر تأكيد الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات لبناء القدرة على الصمود، ولا سيما لأولئك الأشد فقرا والذين يعيشون في أوضاع هشة، من خلال الاستثمار في الوقاية والتأهب، بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث، وخاصة في إطار استراتيجيات التكيّف والتخفيف من المخاطر، وتحسين تقييمات المخاطر المشتركة واستراتيجيات إدارة المخاطر من أجل الحد من آثار الكوارث الطبيعية وتكلفتها لمعالجة الآثار الضارة لتغير المناخ في الأمن الغذائي، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والريفية، إلى جانب الأسباب الجذرية الأخرى لانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية، ولكفالة التصدي السريع والفعال للكوارث وما يتصل بها من حالات نـزوح، بما في ذلك إمكانية الحصول على الإمدادات الأساسية من الأغذية ومواد الإغاثة غير الغذائية، بما يلائم الاحتياجات المحلية، [17: 	()	استنادا إلى الهدف 13 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030.] 

	وإذ تشير إلى الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن التغطية الصحية الشاملة([footnoteRef:18])، الذي أعيد فيه تأكيد حق كل إنسان في التمتّع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، دون تمييز من أي نوع، وأُعرب فيه عن إدراك أن الأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتغذية الكافية والمنظومات الغذائية المستدامة والقادرة على الصمود والقائمة على التنوع والمراعية لأصول التغذية هي عناصر مهمة لسكان أوفر صحة، [18: 	()	قرار الجمعية العامة 74/2.] 

	وإذ تؤكد من جديد حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع،
	وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 70/259 المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2016، الذي أعلنت بموجبه الفترة 2016-2025 عقدا لعمل الأمم المتحدة بشأن التغذية، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 72/239 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2017، الذي أعلنت بموجبه الفترة 2019-2028 عقدا للأمم المتحدة للزراعة الأسرية، مما يبرز دور الزراعة الأسرية في المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق هدف القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وإذ تشير كذلك إلى إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وإلى إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي لعام 2009([footnoteRef:19])، ولا سيما مبادئ روما الخمسة من أجل أمن غذائي عالمي مستدام، وإذ تلاحظ إعلان روما عن التغذية([footnoteRef:20]) وإطار عمله([footnoteRef:21])، [19: 	()	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الوثيقة WSFS 2009/2.]  [20: 	()	منظمة الصحة العالمية، الوثيقة EB136/8، المرفق الأول.]  [21: 	()	المرجع نفسه، المرفق الثاني.] 

	وإذ تؤكد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي لتحسين استدامة المنظومات الغذائية، ولا سيما أساليب إنتاج الأغذية وتجهيزها وحفظها وتوزيعها، بما في ذلك من خلال نشر المعارف التقنية والعلمية، وتطوير وإصلاح المنظومات الغذائية بطريقة تحقق أكفأ طرق تنمية واستخدام الموارد الطبيعية وأكثرها استدامة لضمان التوزيع العادل للإمدادات الغذائية العالمية بالتناسب مع مدى الحاجة،
	وإذ تعترف بأهمية تحقيق أنماط مستدامة للاستهلاك والإنتاج وبالتالي تخفيف الضغط على النظم الإيكولوجية، وإذ تسلّم بالدور الأساسي للمنظومات الغذائية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي والتغذية لسكان العالم بتعدادهم الآخذ في النمو وتسهم في التخفيف من حدة الفقر والقضاء على الجوع وتحسين صحة الإنسان،
	وإذ تؤكد ضرورة القضاء على الجوع ومنع جميع أشكال سوء التغذية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما نقص التغذية والتقزم والهزال ونقص الوزن وزيادة الوزن لدى الأطفال دون سن الخامسة، وفقر الدم لدى النساء في سن الإنجاب والمراهقات والرضّع الأطفال الصغار، من بين حالات نقص أخرى في المغذيات الدقيقة، إلى جانب ضرورة معالجة تصاعد معدّلات نقص التغذية وعكس الاتجاهات المتصاعدة في زيادة الوزن والسمنة وتخفيف عبء الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي في جميع الفئات العمرية،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما تشير إليه التقديرات الأولية من أن جائحة كوفيد-19 ربما تكون قد أدت إلى إضافة ما بين 83 و 132 مليون شخص آخرين في جميع أنحاء العالم في عام 2020 إلى أعداد الأشخاص الذين يعانون من الجوع،
	وإذ تسلّم بالمساهمات البالغة الأهمية التي تقدّمها المرأة الريفية في الاقتصادات المحلية والوطنية وفي إنتاج الغذاء، وفي تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وإذ تعرب عن بالغ القلق لأن النساء، رغم مساهمتهن بأكثر من 50 في المائة من إنتاج الأغذية على صعيد العالم، يمثلن 70 في المائة من الجياع في العالم، ولأن النساء والفتيات يتعرضن بشكل غير متناسب للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز،
	وإذ تسلّم أيضا بأن الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، والأزمات المالية والاقتصادية، وأوجه عدم المساواة، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين، والنزاعات، وحالات الطوارئ الإنسانية، وحالات تفشي الأمراض وانتشار الآفات، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور النظم الإيكولوجية، وإزالة الغابات، والتصحّر، وتدهور الأراضي، وحالات الجفاف والفيضانات، وندرة المياه، والآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك ازدياد تواتر وشدة الظواهر الجوية القصوى وتدهور البيئة، فضلا عن انعدام الأمن في مجال الطاقة والتوسّع الحضري غير المخطّط والسريع، كلها يُعتبر من العوامل الرئيسية التي تسهم في انتكاس ما أُنجز على صعيد مكافحة الجوع على الصعيد العالمي، وهو ما يزيد من صعوبة تحقيق هدف القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030،
	وإذ تعترف بضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتوطيد الممارسات الجيدة بشأن إعادة الأصول كأحد مصادر تمويل التنمية بهدف الحدّ من الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة،
	وإذ يساورها بالغ القلق من أن الاختلالات الخطيرة التي ألحقتها جائحة كوفيد-19 بالمجتمعات والاقتصادات والعمالة والتعليم والنظم الصحية والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسفر، وكذلك بالنظم الزراعية والصناعية والتجارية، إلى جانب تأثيرها الشديد في أسعار الأغذية، تتسبّب في تفاقم أوجه الضعف وعدم المساواة، وتؤثر تأثيرا مدمرا في التنمية المستدامة والاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك على صعد القضاء على الفقر، وسبل العيش، والقضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة، والقضاء على العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف العائلي والعنف المرتكب في السياقات الرقمية، والأمن الغذائي والتغذية، وتوافر فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، وتوافر مياه الشرب المأمونة بتكلفة ميسورة، وتوافر خدمات الصرف الصحي بشكل واف وعادل، وإدارة النفايات بالأساليب السليمة بيئيا، وخاصة لأولئك الأشد فقرا وضعفا والأكثر تخلّفا عن الركب، ولا سيما في البلدان النامية، بما في ذلك البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة وتلك التي تواجه تحديات محدّدة، مما يطرح أمامها صعوبات أكبر ويتطلب بذل جهود إضافية لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده بحلول عام 2030، والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية للجميع،
	وإذ تسلّم بأن النساء والفتيات يؤدين دورا حيويا بوصفهن من عوامل التنمية، وإذ تعترف بأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات أمر حاسم الأهمية للتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإذ تسلّم أيضاً بأن سياسات التغذية وغيرها من السياسات ذات الصلة ينبغي أن تراعي حقوق واحتياجات المرأة وأن تمكّنها، بحيث تسهم في تحسين قدرة المرأة على الوصول على قدم المساواة مع الرجل إلى الحماية والموارد الاجتماعية، بما يشمل الدخل، والأراضي، والمياه، والتمويل، والعمالة، والمواريث، والتعليم الجيد النوعية في جميع المراحل الدراسية وفرص التعلّم المتاحة مدى الحياة، والتدريب، والعلم والتكنولوجيا، وخدمات الرعاية الصحية، ومن ثمّ تعزز الأمن الغذائي والصحة،
	وإذ تسلّم أيضا بأن الصحة شرط مسبق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تدرك أن الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية من المتطلبات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والوفاء بالالتزامات العالمية والإقليمية والوطنية على صعيد التنمية المستدامة،
	وإذ تعرب عن القلق من أنه، على الرغم من التقدم المحرز نحو تحقيق التنفيذ الكامل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، لا تزال هناك فجوات كبيرة في تنفيذه، وإذ تلاحظ في هذا الصدد الالتزامات الطوعية من جانب الدول الأعضاء بمواصلة تنفيذ برنامج العمل وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإذ تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنفيذهما في سياق عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
	وإذ تشدّد على أن البيانات الديمغرافية الموثوقة والآنية والعالية الجودة والمتيسّرة والمصنفة يجب أن تكون محور تركيز أي جهد يبذل لتعزيز النظم الإحصائية لأغراض استعراض ومتابعة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية واستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى أهمية جمع وتحليل ونشر البيانات والإحصاءات السكانية المصنفة حسب الدخل والنوع الجنساني والعمر والعرق والانتماء الإثني والحالة على صعيد الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغير ذلك من الخصائص المرتبطة بالسياقات الوطنية لأغراض صياغة السياسات من قبل جميع البلدان،
	1 -	تحيط علما بتقرير الأمين العام عن السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة([footnoteRef:22])، وتقرير الأمين العام عن استعراض تأثير مرض فيروس كورونا على البرامج والمبادرات المتعلقة بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في سياق إسهامها في مسائل السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة([footnoteRef:23])؛ [22: 	()	E/CN.9/2021/2.]  [23: 	()	E/CN.9/2021/3.] 

	2 -	تؤكد من جديد أيضا ما لكل بلد من حق سيادي في تنفيذ توصيات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية أو المقترحات الأخرى الواردة في هذا القرار، بما يتفق مع القوانين الوطنية والأولويات الإنمائية، ومع إيلاء الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية لشعبه، وبما يتفق مع حقوق الإنسان الدولية المعترف بها عالميا؛
	3 -	تؤكد من جديد برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه ونتائج عمليات استعراضه، وتلاحظ الوثائق الختامية لمؤتمرات الاستعراض الإقليمية، مشددةً على أن الوثائق الختامية لمؤتمرات الاستعراض الإقليمية تقدِّم إرشادات مرتبطة بالسياق الإقليمي المحدّد بشأن السكان والتنمية لكل منطقة من المناطق التي اعتمدت الوثائق الختامية المعنية؛
	4 -	تهيب بالحكومات إلى اتخاذ تدابير ملموسة من أجل التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه، وكذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين، وهي صكوك مرتبطة على نحو متكامل بالجهود العالمية الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحريات الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشدد على ما يتسم به جميع الديناميات السكانية من أهمية للتنمية، بما في ذلك لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030([footnoteRef:24]) وخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية([footnoteRef:25])؛ [24: 	()	قرار الجمعية العامة 70/1.]  [25: 	()	قرار الجمعية العامة 69/313، المرفق.] 

	5 -	تؤكد أن تعزيز المنظومات الغذائية المستدامة ومنظومات الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك المستدامة، بما في ذلك الممارسات الزراعية - الإيكولوجية وغيرها من النهج الابتكارية، والأمن الغذائي، والتغذية، وسلامة الأغذية، كلّها عناصر رئيسية للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك تأنيث الفقر، وتدعو إلى بذل جهود أكبر، بما في ذلك عن طريق تعبئة المساعدة المالية والتقنية من جميع المصادر لإحداث تحوّلات في المنظومات الغذائية لجعلها أكثر استدامة وقدرة على الصمود لتحقيق الأمن الغذائي في البلدان النامية، مع التركيز بشكل خاص على الجهود المبذولة لدعم الزراعة الأسرية والمنتجين الصغار والمتوسطين، بمن فيهم الصيادون والعاملون في مجال الأسماك، فضلا عن تعجيل وتكثيف الإجراءات، حسب الاقتضاء، من أجل تعزيز قدرة المنظومات الغذائية وسبل معيشة الناس على الصمود وعلى التكيف في مواجهة الآثار الضارة لتغير المناخ، وإيجاد عالم خال من الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030، والمساهمة في تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة؛
	6 -	تسلّم بأن للمنظومات الغذائية المستدامة دورا أساسيا في تعزيز النظم الغذائية الصحية وتحسين التغذية والوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، ولا سيما الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنظام الغذائي، وضمان النمو الصحّي وتقوية النظام المناعي وتحسين النمو الإدراكي، وترحب بوضع وتنفيذ سياسات وطنية متوافقة مع التنمية المستدامة ومراعية للاعتبارات الجنسانية ترمي إلى القضاء على سوء التغذية بجميع أشكاله وتحويل المنظومات الغذائية بحيث تتيح للجميع اتّباع النظم الغذائية التي تضمن تغذية سليمة، بما في ذلك النظم الغذائية الصحية التقليدية، مع إعادة التأكيد على وجوب أن يتم بشكل متزامن تعزيز نظم الصحة والمياه والصرف الصحي من أجل القضاء على سوء التغذية؛
	7 -	تحث الحكومات على كفالة تكافؤ الفرص وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة في مواقع القيادة وصنع القرارات السياساتية، ودعم المرأة في السياقات الريفية على وجه الخصوص، وتدعو إلى سد الفجوة بين الجنسين في الحصول على الموارد الإنتاجية في مجال الزراعة، بينما تلاحظ مع القلق أن الفجوة بين الجنسين لا تزال قائمة فيما يتعلق بكثير من الأصول والمدخلات والخدمات، وتشدد على ضرورة الاستثمار في الجهود الرامية إلى تقديم الدعم لتمكين جميع النساء والفتيات، ولا سيما الريفيات، وتعزيز هذه الجهود لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية لهن ولأسرهن وتطوير مشاريعهن في مجال الأعمال الزراعية لزيادة فرص جنيهن للعائدات الديمغرافية، وتعزيز تمتعهن بمستويات معيشة ملائمة وعمل لائق، وضمان حصولهن على أجر متساو عن العمل المتساوي، وضمان تمتعهن بالصحة والرفاه والسلامة الشخصية إلى أقصى درجة ممكنة، وتمتعهن بنصيب متكافئ في المواريث وحقوق الملكية والأراضي والموارد الطبيعية، وبفرص الحصول على قروض ميسورة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل والوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مع مراعاة أن انتشار انعدام الأمن الغذائي يعرّض صحة وحياة النساء والأطفال للمخاطر؛
	8 -	تهيب بالدول الأعضاء وغيرها من الجهات المعنية صاحبة المصلحة إلى مواصلة تشغيل سلاسل الإمداد بالأغذية والمواد الزراعية، وضمان استمرار تجارة الأغذية والمواشي والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي ونقلها إلى الأسواق، والتقليل من فاقد الأغذية ومنع الهدر الغذائي وإعادة استخدام الأغذية المهدرة، ودعم العمال والصيادين والمزارعين، بمن فيهم صغار المزارعين ونساء وشباب المناطق الريفية، والعمالة المهاجرة والموسمية في قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد بالأغذية لمواصلة عملهم الأساسي، بما في ذلك عبر الحدود، على نحو مأمون، وتعبئة وتخصيص الجهود الوافية على صعيدي الإدارة والاستخدام المستدامين للموارد وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل التعجيل بتنفيذ الزراعات ومصائد الأسماك المستدامة والنظم الزراعية والمنظومات الغذائية المستدامة، وتوفير إمكانية الحصول المستمر على الأغذية الكافية والمأمونة والمغذية والميسورة التكلفة، وتوفير شبكات الأمان والمساعدة الاجتماعية الكافية لتقليص الآثار السلبية لفقدان سبل العيش وارتفاع أسعار الأغذية على انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتؤكد أن جائحة كوفيد-19 تؤدي إلى تفاقم المستويات العالية القائمة لانعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية والاحتياجات الإنسانية؛
	9 -	تحث الدول الأعضاء على حماية الأمن الغذائي والتغذية للجميع، بمن في ذلك النساء والأطفال والمراهقون والشباب وكبار السن، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، وسكان المناطق الريفية والمنتجون الريفيون، والمشردون واللاجئون والمهاجرون، وفقراء الحضر والريف، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وأولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من أزمات إنسانية أو من الآثار الضارة لتغير المناخ أو الصدمات الاقتصادية، وذلك عبر جملة وسائل منها تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمواجهة التأثيرات الضارة لحالات التباطؤ والركود الاقتصادي على الجهود الرامية إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية؛
	10 -	تحث أيضا الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات متعددة القطاعات لتعزيز نمط الحياة النشط والصحي، بما في ذلك النشاط البدني، لصالح جميع الناس طوال حياتهم، وضمان عالم خالٍ من سوء التغذية بجميع أشكاله، يتاح فيه للناس كافة ما يمكّنهم من تحمُّل المسؤولية عن صحتهم، مدعومين بتدابير تنظيمية حكومية، والحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي والأغذية المأمونة والكافية والمغذية، واتباع نظم غذائية متنوعة ومتوازنة وصحية طوال فترة حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الاحتياجات التغذوية للحوامل والمرضعات والنساء اللواتي في سن الإنجاب والمراهقات، والاحتياجات التغذوية للرضع والأطفال الصغار، خاصة خلال أول 000 1 يوم من عمر الطفل، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، الرضاعة الطبيعية الخالصة خلال الأشهر الستة الأولى، مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى عمر سنتين أو أكثر، مع توفير التغذية التكميلية المناسبة؛
	11 -	تحث الحكومات والمجتمع الدولي على كفالة تمتع الشباب، بشكل منصف وشامل، بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية عن طريق تمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية المستدامة دون تمييز، ومن خلال إيلاء اهتمام خاص للتغذية، بما في ذلك اضطرابات تناول الطعام والسمنة، والوقاية من الأمراض غير المعدية والأمراض المعدية، ومن خلال دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، فضلا عن إزالة جميع أنواع الحواجز التي تحول دون قدرة المراهقين والشباب على حماية صحتهم، وتحثها على تقديم الدعم والقيام بالاستثمار بصورة نشطة من أجل زيادة مشاركة الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب والتي تركّز على الشباب في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية، حسب الانطباق، التي تؤثر على الشباب، واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذها ورصدها وتقييمها؛
	12 -	تسلّم بأن الأطفال الذين تتاح لهم فرصة النمو والتطور في بيئة سليمة تستجيب لاحتياجاتهم، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، وتنمّي فيهم وتعزز لديهم، منذ سن مبكرة، أنماط السلوك وأساليب الحياة الصحية، بما في ذلك توفير الاختيارات الغذائية الصحية والوجبات المدرسية والنشاط البدني المنتظم، وتشجع على المواظبة على أساليب الحياة الصحية، يمكن أن يتقلّص إلى حد بعيد خطر إصابتهم بسمنة الأطفال وبالأمراض غير المعدية في الكبر، وأن يحققوا كامل إمكاناتهم؛
	13 -	تسلّم كذلك بالخسائر الفادحة التي ألحقتها جائحة كوفيد-19 بالنظم الصحية الوطنية، وتهيب بالدول الأعضاء إلى الحفاظ على استمرارية تشغيل النظم الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية، في جميع الجوانب ذات الصلة اللازمة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 بفعالية على صعيد الصحة العامة، وتهيب بالدول الأعضاء إلى ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك لأغراض تنظيم الأسرة والتزوّد بالمعلومات والتثقيف، وضمان التنفيذ الكامل والفعّال لمنهاج عمل بيجين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وكفالة حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتمتّعهم بالحقوق الإنجابية؛
	14 -	تعرب عن القلق من أن أطفال المدارس، الذين يعتمدون عادة على الوجبات المدرسية كمصدر موثوق للتغذية اليومية، قد لا يحصلون بشكل منتظم على الوجبات والتغذية في المدارس بسبب جائحة كوفيد-19 وما يرتبط بها من قيود، وتهيب بالدول الأعضاء إلى التخفيف من آثار إغلاق المدارس، بما في ذلك على تغذية الأطفال، التي قد تؤثر على الفتيات والفتيان تأثيرا مختلفا، ولا سيما المراهقات، اللائي يُتوقّع منهن أكثر من غيرهن، بسبب الأعراف الاجتماعية السلبية، الاضطلاع بمهام الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوعة الأجر، مما يحدّ من إمكانية حصولهن على التعليم عن بُعد ومن استفادتهن ببرامج الدعم التعليمي الأخرى، وقد يزيد من تعرضهن لخطر الممارسات الضارة من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، فضلا عن العنف الجنسي والجنساني، وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص، وحالات الحمل العارض، وهو ما قد يؤدي بالفتيات إلى ترك المدرسة قبل إتمام تعليمهن وعدم العودة إلى المدارس أبدا نتيجة لذلك؛
	15 -	تهيب بالدول الأعضاء أن تدعم بشكل نشط تنفيذ عقد الأمم المتحدة للنهوض بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2021-2030)، وأن تتخذ إجراءات لدرء الآثار غير المتناسبة لجائحة كوفيد-19 على كبار السن ورصدها ومعالجتها وتعزيز تلك الإجراءات، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات نقص المغذيات والأمراض المتصلة بها لدى تصميم وتنفيذ برامج الإرشاد الصحي والوقاية الموجّهة إلى كبار السن؛
	16 -	تشجع الجهود المبذولة على جميع المستويات لوضع وتعزيز التدابير والبرامج لتوفير الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الوطنية، للمحتاجين وأولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة والذين يواجهون التمييز، مثل برامج تقديم الأغذية والنقود مقابل العمل، وبرامج تحويل الاستحقاقات مباشرة، وبرامج التحويلات النقدية والقسائم، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج تغذية الأمهات والأطفال، وتؤكد في هذا الصدد أهمية زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتطوير النظم؛
	17 -	تحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والمحلي تهدف إلى تمكين الجميع من الحصول على أغذية مأمونة وكافية وميسورة التكلفة ومغذية ومتنوعة ومن اتّباع نظم غذائية صحية، مع الامتثال لشروط النظافة الصحية ومعايير سلامة الأغذية، وتحث جميع أصحاب المصلحة على تعزيز وصول صغار المنتجين إلى الأسواق المحلية والإقليمية والوطنية، وتؤكد في هذا الصدد على دور الزراعات الصغيرة والزراعة الأسرية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش؛
	18 -	تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية وجميع قطاعات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، إلى تعزيز التضامن والتعاون المتعدد الأطراف والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لمكافحة آثار جائحة كوفيد-19، وتكثيف مساهمات جميع الجهات الفاعلة في التنفيذ الكامل والفعال والمعجّل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
	19 -	تحث الدول الأعضاء على إتاحة المجال عالميا للحصول بشكل عادل وميسور التكلفة ومناسب التوقيت على اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص وخدمات الرعاية الصحية المأمونة والفعالة فيما يتصل بكوفيد-19، بما في ذلك في إطار الدعم المقدّم من مرفق كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي وغيره من المبادرات ذات الصلة، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، والإسراع بوتيرة الانتعاش العالمي والمساهمة في إنهاء الجائحة؛
	20 -	ترحب بمبادرة الأمين العام لعقد مؤتمر قمة المنظومات الغذائية في عام 2021 في إطار عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتتطلع إلى مؤتمر قمة طوكيو المقبل بشأن التغذية من أجل النمو، المقرر عقده في عام 2021؛
	21 -	تهيب بصندوق الأمم المتحدة للسكان إلى مواصلة الاضطلاع بدور حاسم، في إطار ولايته، في مساعدة البلدان، استنادا إلى احتياجاتها وبالتشاور معها، لتمكينها من تحقيق التنفيذ الكامل والفعّال للأهداف والغايات الواردة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه بعد عام 2014، وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
[bookmark: _GoBack]	22 -	تطلب إلى الأمين العام أن يواصل عمله الموضوعي بشأن السكان والتنمية، بما في ذلك بشأن تفاعل الديناميات السكانية وأشكال عدم المساواة، وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وأن يسعى لإدخال المزيد من التحسينات على مستوى إتاحة وحسن توقيت البيانات السكانية المصنفة لكي يتسنى للدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية استخدامها، وأن يواصل تقييم التقدم المحرز صوب التنفيذ الكامل لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذه وتنفيذ خطة عام 2030، والإبلاغ عن هذا التقدم.
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